
 

س1/ مالمقصود بالدعوى المدنیة   
الجواب: ھي مطالبة المتضرر (المدني) بالتعویض عن الضرر الذي أصابھ بسبب 

 .الجریمة، وترُفع أمام المحاكم الجزائیة إلى جانب الدعوى الجزائیة

 

ما ھو السند القانوني الذي أجاز رفع الدعوى المدنیة أمام المحاكم الجزائیة في / 2س
 العراق؟

 1971لسنة  23) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة رقم 10الجواب: المادة (
 .المعدّل، التي أعطت للمضرور حق المطالبة بالتعویض أمام المحاكم الجزائیة

 

  ما ھي الصورة التي یمكن أن یتخذھا الادعاء المدني؟ؤ 3س / 

طلب شفوي یسُجل في محضر  الجواب: یمكن أن یكون الادعاء المدني بطلب خطي أو ب
 .التحقیق أو المحاكمة

 

  في أي مرحلة یجوز تقدیم الادعاء المدني أمام المحاكم الجزائیة؟ 4س/

الجواب: یجوز تقدیمھ في مرحلة التحقیق الابتدائي أو في مرحلة المحاكمة، على أن یتم 
 .قبل صدور القرار في الدعوى الجزائیة

 

  نیة بعد صدور القرار الجزائي؟ما أثر تقدیم الدعوى المد5س/ 

الجواب: لا یقُبل الادعاء المدني إذا قدُم بعد صدور القرار الجزائي، لأنھ یفقد الغایة من 
 .ارتباطھ بالدعوى الجزائیة

 

ھل یشترط في قبول الادعاء المدني أن یبین المدعي مقدار التعویض؟6س/  

التعویض الذي یطلبھ، وإلا عُدّ طلبھ غیر  الجواب: نعم، یجب أن یحدد المدعي مقدار 
 .مقبول



 

 

ھل یحق للمدعي بالحق المدني العدول عن دعواه بعد تقدیمھا؟7س/ (7  

الجواب: نعم، یجوز لھ أن یتنازل عنھا في أي مرحلة، سواء أمام قاضي التحقیق أو 
 .أمام المحكمة

ام المحاكم المدنیة؟ھل یمنع التنازل عن الدعوى المدنیة من إقامتھا لاحقاً أم8س/   

الجواب: لا، التنازل عنھا أمام المحاكم الجزائیة لا یمنع من رفعھا مجدداً أمام المحاكم 
 المدنیة

. 

متى تفُصل المحكمة المدنیة في الدعوى المدنیة؟9س/ (9  

الجواب: تفصل إذا لم یتم رفعھا أمام المحكمة الجزائیة، أو إذا امتنعت المحكمة 
نظرھا لأي سبب الجزائیة عن  . 

 

ھل ھناك إلزام على المحكمة الجزائیة بقبول الدعوى المدنیة دائما؟10ًس/  

الجواب: لا، للمحكمة سلطة تقدیریة في قبولھا أو رفضھا، خاصة إذا رأت أن الفصل 
 .في الدعوى المدنیة یتطلب وقتاً أو إجراءات لا تنسجم مع طبیعة المحاكمة الجزائیة

 

الجمع بین الدعوى الجزائیة والدعوى المدنیة أمام محكمة واحدة؟ما الھدف من  11س/   

الجواب: الھدف ھو الاقتصاد في الجھد والوقت، وتجنب صدور أحكام متناقضة من 
 .محكمتین مختلفتین

 

ما موقف القضاء العراقي من الجمع بین الدعویین؟12س/   

عطى للمحكمة سلطة الامتناع الجواب: أجاز الجمع بینھما أمام المحاكم الجزائیة، لكنھ أ
 .عن نظر الدعوى المدنیة إذا وجدت مبرراً لذلك 

ما الحكم إذا لم یكن للمدعي بالحق المدني أھلیة قانونیة للتقاضي؟13س/ (13  



 

 الجواب: یجب أن یرفع الدعوى من یمثلھ قانوناً، كولي أو وصي أو قیمّ

/14  س 

 ما الحكم إذا لم یكن للمتضرر ممثل قانوني؟

واب: على قاضي التحقیق أو المحكمة أن تعین لھ من یمثلھ قانوناً حتى لا یضیع الج
 .حقھ

 

لماذا أوجب القانون تعیین ممثل للمتضرر عدیم الأھلیة؟15س/  

 .الجواب: لضمان حمایة حقوق المتضررین ومنع ضیاعھا بسبب انعدام الأھلیة القانونیة

 

يمثال على حالة تستوجب الادعاء المدن  

الجواب: حادث اصطدام سیارة تسبب في إصابة شخص بضرر بدني أو مادي، حیث 
 یرفع المصاب دعوى مدنیة للمطالبة بالتعویض أمام المحكمة الجزائیة

. 

متى یطُبّق قانون المرافعات المدنیة على الدعوى المدنیة التابعة أمام المحاكم 16س/ 
 الجزائیة؟

في قانون أصول المحاكمات الجزائیة یعالج الجواب: یطُبقّ عندما لا یوجد نص 
 .الإجراء المطلوب، فیلجأ القاضي إلى قانون المرافعات المدنیة لسدّ النقص

 

ھل تطبیق قانون المرافعات المدنیة مطلق أمام المحاكم الجزائیة؟ 17س/   

 

بل ھو تطبیقي تكمیلي فقط، أي یعُمل بھ عند غیاب النص في قانون  كلاالجواب: 
لمحاكمات الجزائیة، بشرط ألا یتعارض مع طبیعة الدعوى الجزائیةأصول ا . 

 

 



 

 

أعطِ مثالاً على حالة قد تطُبق فیھا قواعد قانون المرافعات المدنیة أمام المحاكم  18س/
 الجزائیة

الجواب: إذا لم یحدد قانون أصول المحاكمات الجزائیة إجراءات التبلیغ أو كیفیة تقدیم 
ة، یتم الرجوع إلى قانون المرافعات المدنیة لمعالجة ذلكعریضة الدعوى المدنی . 

 

ما الحكم إذا كان المدعي بالحق المدني غیر أھل للتقاضي؟ وكیف یطبقّ قانون 19س/
 المرافعات ھنا؟

الجواب: یجب أن یرفع الدعوى من یمثلھ قانوناً (ولي، وصي، قیمّ). وإذا لم یكن لھ 
لاً وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنیةممثل، على المحكمة أن تعینّ لھ ممث . 

 

لماذا أوجب القانون الرجوع إلى قواعد المرافعات المدنیة في ھذه الحالات؟ 20س/   

 

الجواب: لأن قانون المرافعات المدنیة ھو الشریعة العامة في تنظیم الخصومة المدنیة، 
ةویسُتعان بھ لتكملة النقص في قانون أصول المحاكمات الجزائی . 

 

ما الفارق بین قواعد أصول المحاكمات الجزائیة وقانون المرافعات المدنیة عند 21س/
 نظر الدعوى المدنیة؟

 :الجواب

 أصول المحاكمات الجزائیة: یركز على كشف الحقیقة الجنائیة وتحدید المسؤولیة  
الشكلیة المرافعات المدنیة: یركز على تنظیم الخصومة المدنیة والإجراءات  . الجزائیة 

 .لضمان حق الدفاع والفصل في التعویض

 

ما أھمیة ھذا التكامل بین القانونین في نظر الدعوى المدنیة التابعة؟22س/   



 

الجواب: یضمن عدم وجود فراغ تشریعي، ویوفر للمحكمة أساساً قانونیاً لمعالجة جمیع 
 :جوانب الدعوى سواء كانت جزائیة أو مدنیة

 

المتھم غیر أھل للتقاضي عند رفع الدعوى المدنیة التابعة؟ماذا لو كان 23س/  

 :الجواب

 .إذا كان المتھم غیر أھل للتقاضي، لا یجوز أن تقُام الدعوى المدنیة ضده مباشرة  

وكیل ویجب أن تقُام الدعوى في مواجھتھ بواسطة من یمثلھ قانوناً (ولي، وصي، قیمّ، أ
 .قانوني)

قانوني، وجب على المحكمة أن تعینّ لھ من یمثلھ وفقاً لقانون فإذا لم یكن لھ ممثل 
ةالمرافعات المدنی . 

 .السبب: الأھلیة شرط جوھري لصحة الخصومة، ومن دونھا یكون الحكم باطلاً   

   

 

ما ھو القانون الواجب التطبیق للفصل في الحق المدني التابع للدعوى الجزائیة؟24س/  

 

 :الجواب

الدعوى المدنیة التابعة أمام المحكمة الجزائیة، فإن قانون أصول  الأصل: إذا رُفعت   
 .المحاكمات الجزائیة ھو الذي یطُبقّ أولاً بوصفھ القانون الخاص

إذا لم یتضمن قانون أصول المحاكمات الجزائیة نصًا ینظم إجراءً معیناً متعلقاً و 
اره الشریعة العامة في بالدعوى المدنیة، یرُجع إلى قانون المرافعات المدنیة باعتب

ما في موضوع الحق المدني نفسھ (مثل تقدیر التعویض، نوع ة الإجراءات المدنی
الضرر، أركان المسؤولیة المدنیة) فیطُبق القانون المدني باعتباره المصدر الموضوعي 

 .للحقوق والالتزامات 

 

لجزائیةإذن ھناك ثلاثة قوانین تتكامل عند نظر الحق المدني أمام المحكمة ا : 



 

 .أصول المحاكمات الجزائیة → لتنظیم الإجراءات أمام المحكمة .1 

 .المرافعات المدنیة → لتكملة النقص في الإجراءات  .2 

 القانون المدني → لتحدید الأساس الموضوعي للحق والتعویض .3 

 

 

) من قانون أصول المحاكمات 10ماذا نعني بالضرر المباشر في المادة (25س/
ة؟الجزائی  

 :الجواب

المقصود بالضرر المباشر ھو: الضرر الذي كان نتیجة طبیعیة ومباشرة للفعل الجرمي 
 .دون أن یتخللھ سبب أجنبي أو فعل لاحق

 .یجب أن تكون ھناك علاقة سببیة واضحة بین الجریمة والضرر الذي لحق بالمضرور

المباشرة أو البعیدة  لا یقبل أمام المحكمة الجزائیة الادعاء المدني عن الأضرار غیر
 .التي لا ترتبط مباشرة بالفعل الجرمي

 

 

 :أمثلة تطبیقیة

إذا اعتدى شخص على آخر فأصابھ بجروح → الضرر البدني ھنا مباشر ویجیز أ/ 
 .الادعاء بالتعویض

إذا تسبب الاعتداء في غیاب المجني علیھ عن عملھ وخسر راتبھ → یعُد ھذا ب/  
مباشرًا لأنھ متولد مباشرة من الجریمةأیضًا ضررًا   

 

إذا قتُل شخص بحادث عمدي، وادعى صدیقھ أو جاره أنھ أصیب بحالة نفسیة أو ج/
خسر المساعدة التي كان یتلقاھا منھ → ھذا ضرر بعید لأنھ أصاب غیر المضرور 

 الأصلي بالجریمة



 

 

(بدني، مادي، الضرر المباشر: ھو الذي یصیب المضرور نفسھ مباشرة من الجریمة 
 .أدبي)

الضرر غیر المباشر: ھو الذي یلحق بالغیر أو یكون متولداً بطریقة بعیدة أو غیر  
 .متوقعة عن الفعل الجرمي

 

: ما المقصود باختصاص الادعاء العام الوارد في الفقرة سادساً من المادة 25س
وفق القانون الجدید للادعاء العام ؟14  

اء العام في الدعاوى المدنیة التي تكون الدولة طرفاً ج: المقصود ھو حضور الادع  
 .فیھا أو المتعلقة بحقوق الدولة المدنیة الناشئة عن الدعوى الجزائیة

 

: ھل یملك الادعاء العام الحق في إقامة الدعوى المدنیة نیابة عن الأفراد وفق ھذا 62س
 النص؟

وحقوقھا، ولا یشمل  ج: لا، النص یقتصر فقط على الدعاوى التي تخص الدولة  
 .الأفراد

 

: ما الدور الذي یقوم بھ الادعاء العام في ھذه الدعاوى المدنیة؟27س  

ج: بیان أقوالھ، تقدیم مطالعاتھ، مراجعة طرق الطعن في القرارات والأحكام   
 .الصادرة، ومتابعة سیر الدعوى حتى الفصل فیھا

 

والدعاوى الجزائیة في ھذا السیاق؟: ما العلاقة بین الدعاوى المدنیة 28س  

ج: إذا نشأت حقوق مدنیة للدولة بسبب دعوى جزائیة (مثل قضایا الفساد،  • 
الاختلاس، أو إضرار المال العام)، فإن الادعاء العام یتدخل لمتابعة ھذه الحقوق أمام 

 .المحاكم المدنیة

 



 

 

 

المدنیة الخاصة بالدولة؟ : لماذا أوجب القانون تدخل الادعاء العام في الدعاوى29س  

ج: لأن الدولة تمثل المصلحة العامة، ولضمان حمایة المال العام والحقوق المالیة   
 .للدولة، فلا یتُرك الأمر فقط للجھات الإداریة

 

: ما مدى صلاحیات الادعاء العام في متابعة تلك الدعاوى؟30س  

الطعن في القرارات، والاستمرار  متابعة طرق و إبداء الرأيوج: لھ صلاحیة الحضور 
 بمتابعتھا حتى صدور الحكم النھائي

 

) وبعض التشریعات الأخرى 14ما الفرق بین موقف القانون العراقي (المادة :31س
 مثل المصري والفرنسي؟

القانون العراقي قیّد الادعاء العام بعدم إقامة الدعوى المدنیة إلا لمصلحة الدولةأما   
سي والمصري فیجیزان إقامة الدعوى المدنیة تبعاً للجزائیة سواء من القانونان الفرن

 .المضرور أو في بعض الأحیان عبر تدخل النیابة

 

) على الدعاوى المدنیة التابعة للجزائیة؟14ما الأثر العملي لتطبیق المادة (: 32س  

 طالبة بحقھالفرد لا یمكنھ الاعتماد على الادعاء العام للم المتضررج: الأثر ھو أن   
أما الدولة فیمثلھا الادعاء العام لمدني بل علیھ أن یقیم الدعوى بنفسھ أو عبر وكیلھا . 

 

) تعُتبر تقییداً أم توسیعاً لدور الادعاء العام في الدعاوى المدنیة؟14ھل المادة (/33س  

ر بحقوق لكنھا توسیع لسلطتھ عندما یتعلق الأم ج: تعُتبر تقییداً بالنسبة لحقوق الأفراد  
 .الدولة وأموالھا العامة

 



 

) والقاعدة العامة في أصول المحاكمات الجزائیة 14: ما العلاقة بین المادة (34س
 بخصوص الدعوى المدنیة؟

أو من یمثلھ، لكن المادة  المتضررج: القاعدة العامة أن الدعوى المدنیة تقُام من قبل   
) جاءت كاستثناء یخص فقط الدولة ویعطي الادعاء العام صلاحیة المطالبة 14(

 بحقوقھا

 
. 


